كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالاستصحاب على أن المعاطاة يستفاد منها الملك اللازم، وبينا أن الاستدلال بالاستصحاب على الوجه الأول هو أننا نستصحب حدوث شخص الملك، بمعنى أننا نعلم بأن المتعاطيين كلٌ منهما ملك الآخر ما تحت يده، ونشك في أن الرجوع لأحدهما أو لكلٍ منهما يوجب فسخ العقد وانتفاء الملكية أم أن الملكية باقية، بمعنى أنه لدينا يقين بتحقق الملكية وشك في ارتفاعها بالفسخ، فنستصحب بقاء الملكية، وذلك دليل على الملكية اللازمة، وقلنا: إن هذا الاستدلال أشكل عليه بإشكالين، تقدم الكلام عن كلٍ من الإشكالين..
الإشكال الأول هو ماذا؟ عدم اتحاد المتيقن والمشكوك أو اليقين والشك.
والإشكال الثاني أنه حتى لو سلمنا من وجود الاتحاد بين المتيقن والمشكوك، إلا أن ذلك معارض، يعني هنا أصل، نسميه أصل سببي حاكم على الأصل المسببي، بمعنى يمنع جريان الاستصحاب، وبينا الوجه في عدم جريانه، باعتبار أن جريان الاستصحاب ههنا ينشأ من وجود الملكية اللازمة، نحن نتيقن بوجود ملكية، ولكن لعل هذه الملكية ماذا؟ هي الملكية الجائزة، الملكية الجائزة التي يعني مثل الهبة، بالتالي يسوغ لكل من المتعاطيين أن يرجع كل منهما فيما أعطاه للطرف المقابل.
هنا الاستصحاب لو كان نريد أن نثبت به الملكية الجائزة فنحن نتيقن بارتفاعها، الملكية اللازمة هذه أصلاً نشك في حدوثها، فيمكن أن نستصحب عدم تحقق الملكية اللازمة، وبالتالي يكون هذا الأصل أو الاستصحاب سبباً لارتفاع الملكية اللازمة، تقدم أكثر من مرة أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي.
طبعاً الإشكال الأول في الحقيقة بالرغم أن نحن نستصحب تحقق الملك الشخصي، يعني انتقال الملكية من كل من الطرفين إلى الآخر ونشك في انفساخ هذه الملكية أو في زوالها بعد رجوع كل منهما فيما أعطاه، فنحن نستصحب بقاء الملكية يعني من باب أن هذا الفسخ هل يرفع الملكية أم لا؟ شك في وجود رافع للملكية، فالأصل عدم كون الفسخ أو الرجوع موجباً لزوال الملكية، يعني نستصحب بقاء الملكية ويكون هذا الرجوع غير موجب لزوالها.
طبعاً هذا خلاصة التقرير المتقدم.
ثم أوردنا التتمة ـ إذا صح التعبيرـ أنه حتى بناءً على كون الملكية المتحققة يدور أمرها بين الملكية اللازمة والملكية الجائزة، أيضاً يجوز إجراء الاستصحاب، لأن هذا الاستصحاب من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي، يعني الفرد الذي لو دخل حيوان في الغرفة عمره ثلاثة أيام، وشككنا في أن هذا الداخل في الغرفة عمره فقط ثلاثة أيام، يعني نحن نتيقن بدخول حيوان ونشك في عمره، هل أنه لمدة قصيرة أو طويلة، ثلاثة أيام، أو لا، مدة طويلة، سنة أو أكثر؟ يجوز استصحاب كلي الحيوان، لماذا يجوز؟ إذا كان الأثر يترتب على هذا العنوان الكلي، وله نظائر في الفقه، يقال مثلاً لو أننا تيقنا بالحدث، ولكن ما ندري أن هذا الحدث هل هو حدث أصغر أم حدث أكبر، ثم رفعنا الحدث الأصغر بالوضوء مثلاً، نستطيع أن نستصحب كلي الحدث، بمعنى أننا لا نستطيع أن ندخل في الصلاة إلا بعد الغسل، لأنه هو الرافع للحدث الأكبر، فإذن هناك نظائر في الفقه، ويقول العلماء بمسوغية جريان الاستصحاب إذا دار الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل، فالمقام كذلك، نحن نشك بين الملكية الجائزة التي أمدها قصير، لأنه الملكية الجائزة يعني إن رجع أحد المتعاطيين فيما أعطاه فقد زالت الملكية، أو الملكية اللازمة التي أمدها طويل، فنستصحب كلي الملكية إذا كان الأثر يترتب عليه، هكذا قيل، إنه يجوز استصحاب كلي الملكية، يعني الملكية تحققت في ضمن أحد الفردين الطويل الذي هو الملكية اللازمة أو القصير الذي هو الملكية الجائزة ونحن لدينا شك، نستصحب كلي الملكية، خلاصة ما قيل كذلك.
ولكن من الواضح في المقام أن الإشكال الذي تقدم على أن بقاء الملكية من أين ينشأ؟ من وجود الملكية اللازمة، يعني من الفرد الطويل، وصحيح أن وجود الطبيعي بمعنى وجود شخصه، ولكن ما نقدر، إذا كانت الملكية اللازمة مشكوكة أن نستصحب وجود الكلي، لماذا ما نقدر؟ لأنه إن كانت الملكية الجائزة فنحن نتيقن بارتفاعها، وإن كانت الملكية اللازمة فنحن نستصحب عدم تحققها، يعني الأصل أنه ما تحققت هذه الملكية اللازمة، فإذا كان الأمر كذلك ما نقدر نقول نستصحب الكلي، لأن الأثر يترتب على الكلي وليس على شخصه المتحقق، كيف لا نستطيع؟ لأن أحد الفردين نتيقن بخروجه، وهو الملكية الجائزة، والفرد الثاني نستصحب عدم تحققه كأصل سببي، ولا يقال في مثل هكذا مقام أنه يسوغ استصحاب الكلي، لأنه واضح أن الكلي لا وجود له إلا بوجود شخصه، وأحد الشخصين قد ارتفع، الذي هو الملكية الجائزة، الشخص الآخر مشكوك التحقق، فكيف ساغ استصحاب الكلي مع اليقين بارتفاع أحد الشخصين، الذي هو الملكية الجائزة والشك في تحقق الملكية اللازمة، فهذا لا يخلو، يعني استصحاب الكلي من القسم الثاني لا يخلو من إشكال عويص، نحتاج إلى إجابة عميقة عليه، وحسب الظاهر ما قدم من إجابات على طرد هذا الإشكال لا يفي بطرده، بمعنى أن هذا الإشكال مستحكم، جريان الاستصحاب تحت عنوان الكلي من القسم الثاني في المقام محل تأمل ونظر، أمعنوا النظر فيه لترون.
طبعاً قيل أيضاً: إننا يمكن إجراء الاستصحاب هنا المعارض ـ إذا صح التعبيرـ، صح عندنا ملكية حدثت، ولكن هناك ما يعارض إجراء الاستصحاب فيها، وهذا استصحاب شخصي يعارضه استصحاب شخصي آخر، وقد قرر إجراء هذا الاستصحاب المعارض بهذا النحو، وهو أن يقال: الأصل أن هناك وجود علقة بين المالكين وما يمتلكانه ويبدلانه بالمعاطاة، يعني هذا التبديل بالمعاطاة لا يزيل العلقة بالمالك مع ما يمتلكه، هناك علقة، وهذه العلقة نحن نستصحب بقاء هذه العلقة، يعني لا تزول.
الشيخ الأنصاري وغيره قالوا: من أين تنشأ هذه العلقة بين المالك وما يمتلكه، من أين تنشأ؟ لابد أن يكون لها ما يبررها، إن قلت: إن هذه العلقة ناشئة من وجود سلطنة لكل من المالكين قبل المعاطاة، كانت لهما سلطنة على المال، بعد المعاطاة نشك في زوال هذه السلطنة، التي قلنا الملكية الضعيفة، يعني صحيح تحققت الملكية بالانتقال بالمعاطاة، ولكن هناك شيئاً مثل الخيار لصاحب الملك، عندما يبيع، مثلاً هناك بيوع فيها خيار، الخيار ما معناه؟ ليس معنى الخيار أن الملكية لم تنتقل، لا، الملكية انتقلت، ولكن بالرغم من انتقال الملكية فإن لكل من الطرفين مثلاً الخيار بإرجاع ما يمتلكه، أو لأحد الطرفين أن يكون هناك خيار، فلعل هناك علقة نسميها علقة السلطنة على استرداد العين، التي حدثت فيها المعاوضة بالمعاطاة.
الشيخ الأعظم (يرحمه الله) وغيره قالوا: القول بوجود سلطنة للمالك، يعني سلطنة قبل المعاوضة هذا لا إشكال فيه، قبل المعاطاة، هذا لا إشكال فيه، تبعاً للملك، ولكن من أين يمكن أن يقال، من أين نتمكن أن نقول بوجود سلطنة بعد المعاطاة؟ هذا نحتاج إلى دليل، فإن دل دليل كخيار المجلس تمسكنا به، كخيار الشرط، تمسكنا به، وإن لم يدل دليل فالأصل العدم، وبمعنى آخر لا نستطيع إجراء هذا الاستصحاب المعارض، لأن إجراءه يتوقف على وجود شيء من العلقة بين المالك والمملوك واستمرار هذه العلقة إلى ما بعد المعاطاة، من قال لكم إن هذه العلقة تستمر، هي بمجرد المعاطاة انفصمت عرى العلقة، فلا يوجد أي علقة ليسوغ لنا استصحاب تلك العلقة ومن خلال الاستصحاب نقول بأن الملكية جائزة وبالتالي يسوغ لكل منهما الرجوع فيما أعطاه، ما نقدر، مع أنه لو شككنا في بقاء هذه العلقة التي كانت حين الملك، أن هذه العلقة مستمرة إلى ما بعد المعاطاة، فالأصل ماذا الذي نجريه ههنا؟ نجري العمومات، نحكم العمومات، ومن العمومات في المقام ماذا؟ أن هذا عقد يتحصل في المعاطاة، فيأتينا قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، نشك في أن هذا العقد لازم أو جائز، نحكم عموم (أوفوا بالعقود)، بالإضافة إلى هنا المعاطاة ما فيها لا خيار مجلس بعد الافتراق، هما افترقا، ليس بقي كل منهما في المجلس، وليس هناك شرط أو دليل على بقاء ما نسميه ببقاء هذه العلقة وهي السلطنة، فإذن إجراء استصحاب في المقام ثانٍ يعارض استصحاب الملكية لا يتم، فلا يبقى عندنا إلا أحد الاستصحابين، إما استصحاب الفرد كما قررناه أو استصحاب الكلي الذي أشكلنا عليه، ولو تم استصحاب الفرد خلاص كفينا المؤونة، وما لم يتم، نحتاج أن نتمم جريان استصحاب الكلي على نحو القسم الثاني، الذي يدور أمره بين الفرد الطويل والفرد القصير والذي قلنا إن إجراءه محل إشكال عويص، يصعب ماذا؟ يعني التخلص من هذا الإشكال كما مر.
هنا كلام للمحقق النائيني (يرحمه الله) لا بأس أن نورد هذا الكلام في المقام، لنرى أن استصحاب الكلي القسم الثاني هل يجري أم لا يجري؟ المحقق النائيني في المقام يقول: أصلاً الملكية اللازمة والملكية الجائزة لا تندرج هذه الملكية بقسميها تحت استصحاب الكلي القسم الثاني، لماذا ما تجري؟ يقول: شوف، أريد أوضح لك، نحن لما نقول عندنا حيوانان، أحدهما عمره طويل والآخر عمره قصير، واضح كلاهما يشتركان في الحيوانية، وأكو شيء يميز أحد الحيوانين عن الآخر كخصيصة أو كفصل، لكن كلاهما يندرجان تحت الحيوانية، تحت كلي الحيوان، فنحن لما نتيقن بزوال الحيوان القصير العمر نستطيع أن نستصحب الكلي إذ لعله قد بقي في الحيوان الطويل العمر، لكن تعال إلى إجراء الاستصحاب في المقام، ما راح نستطيع أن نجد مماثلة بين الملكية الجائزة والملكية اللازمة والحيوان القصير العمر والحيوان الطويل العمر، لماذا ما نجد مماثلة؟ لأن الملكية ههنا في الحقيقة الملكية ما هي؟ الملكية ما تنقسم إلى قسمين، ملكية جائزة وملكية لازمة من خلال محصص يرجع إلى ذات الملكية، مثل وجود محصص يرجع إلى ذات الحيوان، يفترق به الحيوان الطويل العمر عن الحيوان القصير العمر، لا، المقام ليس كذلك، بمعنى آخر الملكية هي أمر بسيط، واستفادة نحوي الملكية كما يقول المحقق النائيني من أين جاء أن نحن نعرف أنه يوجد ملكية جائزة وملكية لازمة؟ هذا نعرفه من أين؟ من الحكم الشرعي، يعني ليس من ذات الملكية، على حد التعبير الفلسفي، هذا يرجع إلى عقد الحمل، يعني كوصف خارج عن ذات الموضوع، ولا يرجع إلى عقد الوضع بتعبير الفلاسفة، يعني ما يرجع إلى اختلاف ذاتي الملكيتين، فتكون عندنا ملكية جائزة وملكية لازمة، فيقول المحقق النائيني متى يجري الاستصحاب؟ يجري إذا كان الاختلاف بين الملكيتين يرجع إلى شيء يحصص الملكيتين في عقد الوضع، بمعنى أن الملكية تصير مثل الحيوانية، عندنا حيوان طويل العمر وعندنا حيوان قصير في عمره، كذلك عندنا ملكية جائزة وملكية لازمة، وكلا الملكيتين ترجعان إلى ذات الملكية، يقول المحقق النائيني الأمر ليس كذلك ههنا، الملكية الجائزة من أين جاءت؟ جاءت من حكم شرعي، يعني خارج عن نفس الموضوع، والملكية اللازمة أيضاً جاءت من حكم شرعي خارج عن نفس الموضوع، وإذا كان الأمر كذلك، يعني ما بينهما قدر مشترك ـ إذا صح التعبيرـ في الحيوانية، الملكية كأمر بسيط، الحيوانية هناك قدر مشترك بين الحيوان الطويل العمر والقصير العمر يرجع إلى عقد الوضع أو إلى الذات كما في التعبير الدقيق، إلى ذاتي الحيوانين، يفترق كل منهما عن الآخر بفارق يرجع إلى ذاته، هنا الافتراق ليس بفارق يرجع إلى ذاتي الملكيتين، وإنما الفارق يرجع إلى حكم الشارع المقدس، فالشارع حكم على إحدى الملكيتين بأنها ملكية جائزة وعلى الملكية الأخرى بأنها ملكية لازمة، طيب فليكن الأمر كذلك، يقول: إذا كان الأمر كذلك ما نقدر نجري الاستصحاب، لماذا؟ لأنه لا يوجد قدر مشترك بين الملكيتين، الملكية الجائزة والملكية اللازمة، هذا القدر الجامع الذي نسميه أو الفارق بين إحدى الملكيتين والأخرى، هذا فرق جاء من خلال الحكم الشرعي وليس من ذاتي الملكيتين، وبالتالي لا نستطيع أن نجري استصحاب الكلي من القسم الثاني لهذا الإشكال الذي أورده المحقق النائيني (يرحمه الله).
غير أن هذا الإشكال الذي أورده المحقق النائيني (قدس الله نفسه) حتى عند المحقق النائيني يشوبه شيء من الغموض ويلفه شيء من الإبهام، لماذا؟ لأن المحقق النائيني (يرحمه الله) ذكر كلامين، يعني أورد كلاماً لعله في دورته الأولى يختلف عن كلامه في دورته الثانية، ماذا قال في أحد الكلامين؟ قال في أحد الكلامين: أن الفارق بين الملكية الجائزة والملكية اللازمة يرجع إلى ذاتي الملكيتين، يعني يكون مثل الحيوان القصير العمر والحيوان الطويل العمر، الفارق بين الحيوان رقم واحد القصير العمر والحيوان رقم اثنين الطويل العمر يرجع إلى ذاتيهما، فالملكية كذلك على رأي المحقق النائيني في أحد كلاميه، أما في الكلام الثاني قال لا، قال: إن الفارق لا يرجع إلى ذاتي الملكيتين، وإنما يرجع إلى حكم الشارع، ونحن ماندري، لا نعرف أي الكلامين للمحقق النائيني هو الصح، فهل الملكية الجائزة والملكية اللازمة نوعين من الملكية حتى يسوغ إجراء استصحاب الكلي من القسم الثاني أو أنهما ملكية واحدة وبسيطة وأن الاختلاف بينهما يرجع إلى حكم الشارع؟ فإن كان يرجع إلى حكم الشارع فلا يسوغ إجراء الاستصحاب، لأنهما لا يندرجان تحت استصحاب الكلي القسم الثاني، أما إذا كان الفارق بين الملكيتين يرجع إلى ذاتي الملكيتين ساغ لنا إجراء الاستصحاب دون شائبة إشكال.
والصحيح عندما نتأمل في الخارج، هل هناك ملكية جائزة وملكية لازمة؟ الملكية هي أمر عرفي، يعني نحن لابد أن نشخص حسب تشخيص العرف، إذا كان العرف يرى أن بعض أنحاء الملكية كالهبة والهدية يسوغ الرجوع فيها عرفا، وبعض أنحاء الملكية عرفا لا يجوز الرجوع فيها فالشارع أمضى نفس الملكية كقانون عرفي، كأمر عرفي، فإذا كان يوجد ملكيتين، التباين بينهما يرجع إلى ذاتيهما فكذلك الحال في المقام، وبالتالي يجوز استصحاب الكلي من القسم الثاني لأنه من قبيل استصحاب الطويل العمر والقصير العمر، يصير يعني إشكال المحقق النائيني لايرد، لأنه لا يرجع الاختلاف إلى حكم الشارع الذي سميناه عقد الحمل، وإنما يرجع إلى ذاتيهما الذي سميناه عقد الوضع.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
